المحكمة الاتحادية العليا
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برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة"
وعضوية السادة القضاة / داود إبراهيم أبو الشوارب ود. حسن محمد حسن هند.
 (    )
الطعن رقم 975 لسنة 2025 إداري
(1- 4) موارد بشرية "نظام البدلات والمكافآت: بدل السكن: شروط استحقاقه". حكم "تسبيب الحكم: غاية المشرع من تسبيب الحكم" "عيوب التسبيب: الفساد في الاستدلال".
(1) بدل السكن لموظفي الجهات الحكومية بحكومة الشارقة. كيفية حسابه وشروط استحقاقه. أساسه. البند الثاني عشر من قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم 13 لسنة 2021 بشأن نظام البدلات والمكافآت المالية لموظفي الجهات الحكومية. 
(2) غاية المشرع من تسبيب الأحكام ليست استكمالاً لشكلٍ معينٍ بل كضمانة تُطمئن المطلع عليها إحاطة المحكمة بواقع الدعوى وتمحيصها لأدلتها. علة ذلك. تمكيناً لمحكمة النقض من رقابة صحة الاستخلاص وسلامة تطبيق القانون. مخالفة ذلك. قصور مبطل.
(3) الفساد في الاستدلال. هو انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة للاقتناع بها أو فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض فيما بينها.
(4) إغفال الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعنة الجوهري بشأن عدم استحقاق المطعون ضدها لبدل السكن لتقاضي زوجها له ضمن راتبه الشامل وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة ومكتفياً بنكول الجهة الإدارية عن سداد الأمانة  والعدول عن الحكم التمهيدي كقرينة على صحة ادعاء المدعية. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون يوجب النقض. 
(الطعن رقم 975 لسنة 2025 إداري، جلسة 21/1/2026)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر وفقا للبند الثاني عشر - بدل السكن - من قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2021 بشأن نظام البدلات والمكافآت المالية لموظفي الجهات الحكومية بحكومة الشارقة أنه: أ- يستحق الموظف من ذوي العقد المحلي (أ) و(ب) بدل السكن بنسبة (60%) من الراتب الأساسي للمتزوج بحد أقصى (3,850) درهماً شهرياً وبحد أدنى (880) درهماً شهرياً، وبنسبة (40%) من الراتب الأساسي للأعزب بحد أقصى (3,025) درهماً شهرياً وبحد أدنى (660) درهماً شهرياً، ولا يتم صرف البدل إذا تم توفير سكن مناسب للموظف. ‌ب- إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة الحكومة فلا يصرف للزوجة بدل السكن. ‌ج- إذا كان أحد الزوجين في خدمة الحكومة ويستحق بدل السكن، والآخر في خدمة الحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات المحلية الأخرى داخل الدولة، يصرف بدل السكن، بفئة المتزوج للزوج ذي الراتب الأساسي الأعلى، وفي حال كان نظام تعيين أحد الزوجين في الجهات أعلاه لا يمنحه سكناً أو بدل سكن، فيستحق الزوج الآخر بدل السكن بفئة المتزوج ولو كان راتبه الأساسي هو الأدنى. ‌د- في حال تم تأمين سكن مشترك للموظف يتم صرف نصف البدل المقرر. ‌هـ - يعامل الموظف المتزوج الذي تتوفى زوجته أو تنفصل عنه بالطلاق دون ولد يعوله في الحالتين معاملة الأعزب أما إذا كان له ولد يعوله فتستمر معاملته معاملة المتزوج. ‌و- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) والفقرة (ب) أعلاه، يمنح بدل السكن للموظفة غير المواطنة من ذوي العقد المحلي (أ، ب) والعقد الخاص (ب) بفئة الأعزب ولا يصرف لها بفئة المتزوج إلا إذا كانت تعول من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب ولو طلقت منه ويثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المختصة. ز- في جميع الأحوال لا يصرف لأحد الزوجين بدل السكن في حال تأمين السكن للزوج الآخر من جهة العمل. ‌ح- يستحق بدل السكن بفئة متزوج اعتباراً من تاريخ الزواج أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب. 
2- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – أن مفاد الفقرة (هـ) من المادة 175 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ويمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه فيها وإلا كان باطلاً. 
3- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
4- وحيث إن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة بشأن ما تمسكت به من أن المطعون ضدها لا تستحق بدل السكن لكون زوجها يتقاضى ذلك ضمن راتبه الشامل وفق ما هو مبين بقرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2021 بشأن نظام البدلات والمكافآت المالية لموظفي الجهات الحكومية بحكومة الشارقة، واكتفى بالقول إن الجهة الإدارية نكلت عن سداد الأمانة وطلبت العدول عن الحكم التمهيدي وهو ليس حقاً لها يجوز التنازل عنه الأمر الذي يقيم قرينة بصحة كافة ما ادعته المدعية بدعواها من استحقاقها لبدل السكن وتوافر كافة الشروط المتطلبة قانونا لاستحقاقه، وأنها تطمئن إلى تقرير الخبير لسلامة أبحاثه وسلامة الأسس التي ابتنى عليها النتيجة التي خلص إليها من أن زوج المستأنفة لا يتقاضى بدل سكن دون الوقوف على أن النزاع المطروح متعلق بمدى سريان النصوص سالفة الذكر بحق المطعون ضدها لجهة استحقاقها لبدل السكن من عدمه، بما يصم قضاءها بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة باقي ما استدل به من أسباب.  

المحكمة
__________

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.  
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها (المدعية) أقامت الدعوى رقم 525 لسنة 2024 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/12/2024 طلبت في ختامها الحكم- أولاً: بقبول الدعوي شكلا. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر بإيقاف صرف علاوة بدل السكن لصالح المدعية مع استحقاق ما تم خصمه من مبالغ كبدل سكن. ثالثا: إلزام المدعى عليها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بوصف النفاذ المعجل وبلا كفالة والرسوم والمصاريف.
وقالت المدعية شرحا لدعواها إنها تعمل لدى المدعى عليها بوظيفة تنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة بدرجة (مواطن/الثالثة)، وقد التحقت بالعمل منذ تاريخ 7/10/2011، ولم يتضمن راتبها علاوة بدل السكن، فتقدمت في مارس عام 2013 بطلب صرف لبدل السكن وتم الموافقة على صرف بدل السكن في مايو 2013 بواقع مبلغ 2000 درهم ، وحيث إن المدعية فوجئت بقرار الإدارة بوقف منحها بدل السكن المخصص لها منذ إبريل 2019، باعتبار أن علاوة بدل السكن مشمولة في العلاوة التكميلية وأن زوجها الذي يعمل لدى ....... يتقاضى بدل سكن نقدياً، ونعت على القرار المطعون فيه مخالفة القواعد المنظمة لمنح بدل السكن للموظف والتي قررت أنه إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة الاتحادية أو في خدمتها والخدمة في دائرة حكومية بإحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو في غيرها من المؤسسات أو الشركات فيقتصر منح بدل السكن لأكبرهما راتباً.
ولما كان زوج المدعية هو السيد/ ....... إماراتي الجنسية، ويعمل "....... لدى ......." ولا يزال على رأس عمله وقد خلت مفردات راتبه من أنه يتقاضى بدل سكن بما يحق للمدعية المطالبة ببدل السكن من جهة عملها واستحقاق ما تم خصمه من مبالغ، وقامت بتسجيل تظلمها لدى لجنة التظلمات المختصة بتاريخ 14/10/2024 إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب؛ مما حدا بها الى إقامة دعواها للقضاء لها بالطلبات. 
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 24/3/2025 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية بدل السكن من تاريخ إيقافها اعتباراً من تاريخ 14/06/2021 وألزمتها المصروفات.  
وقضت محكمة الاستئناف في 29/1/2025 أولا بقبول الاستئناف رقم 93 لسنة 2025 شكلاً، وفي الموضوع بتعديل حكم محكمة أول درجة ليكون بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية بدل السكن من تاريخ إيقافه اعتباراً من 25/4/2019 وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات. ثانياً: بقبول الاستئناف رقم 92 لسنة 2025 شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت المستأنفة المصروفات.  
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفة، فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. 
[bookmark: _Hlk223254097]وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوائه على عيب يمس سلامة الاستنباط ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع، بقالة إن رواتب العاملين في إمارة الشارقة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تم إعادة تنظيمها حيث يتم تخصيص نسبة من الراتب الأساسي للموظف لصالح الدعم السكني بحيث أدمج بدل السكن في الراتب الشامل مع البدلات والعلاوات الأخرى وفقا للمنصوص عليه بقرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2021 بشأن نظام البدلات والمكافآت المالية لموظفي الجهات الحكومية بحكومة الشارقة وأن زوج المطعون ضدها يعمل بـ ....... وتضمن راتبه بدل السكن مما يعيبه ويستوجب نقضه. ولما كان من المقرر وفقا للبند الثاني عشر - بدل السكن - من قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2021 بشأن نظام البدلات والمكافآت المالية لموظفي الجهات الحكومية بحكومة الشارقة أنه: أ- يستحق الموظف من ذوي العقد المحلي (أ) و(ب) بدل السكن بنسبة (60%) من الراتب الأساسي للمتزوج بحد أقصى (3,850) درهماً شهرياً وبحد أدنى (880) درهماً شهرياً، وبنسبة (40%) من الراتب الأساسي للأعزب بحد أقصى (3,025) درهماً شهرياً وبحد أدنى (660) درهماً شهرياً، ولا يتم صرف البدل إذا تم توفير سكن مناسب للموظف. ‌ب- إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة الحكومة فلا يصرف للزوجة بدل السكن. ‌ج- إذا كان أحد الزوجين في خدمة الحكومة ويستحق بدل السكن، والآخر في خدمة الحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات المحلية الأخرى داخل الدولة، يصرف بدل السكن، بفئة المتزوج للزوج ذي الراتب الأساسي الأعلى، وفي حال كان نظام تعيين أحد الزوجين في الجهات أعلاه لا يمنحه سكناً أو بدل سكن، فيستحق الزوج الآخر بدل السكن بفئة المتزوج ولو كان راتبه الأساسي هو الأدنى. ‌د- في حال تم تأمين سكن مشترك للموظف يتم صرف نصف البدل المقرر. ‌هـ - يعامل الموظف المتزوج الذي تتوفى زوجته أو تنفصل عنه بالطلاق دون ولد يعوله في الحالتين معاملة الأعزب أما إذا كان له ولد يعوله فتستمر معاملته معاملة المتزوج. ‌و- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) والفقرة (ب) أعلاه، يمنح بدل السكن للموظفة غير المواطنة من ذوي العقد المحلي (أ، ب) والعقد الخاص (ب) بفئة الأعزب ولا يصرف لها بفئة المتزوج إلا إذا كانت تعول من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب ولو طلقت منه ويثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المختصة. ز- في جميع الأحوال لا يصرف لأحد الزوجين بدل السكن في حال تأمين السكن للزوج الآخر من جهة العمل. ‌ح- يستحق بدل السكن بفئة متزوج اعتباراً من تاريخ الزواج أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب. 
لما كان من المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – أن مفاد الفقرة (هـ) من المادة 175 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ويمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه فيها وإلا كان باطلاً. 
وكان من المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة بشأن ما تمسكت به من أن المطعون ضدها لا تستحق بدل السكن لكون زوجها يتقاضى ذلك ضمن راتبه الشامل وفق ما هو مبين بقرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2021 بشأن نظام البدلات والمكافآت المالية لموظفي الجهات الحكومية بحكومة الشارقة، واكتفى بالقول إن الجهة الإدارية نكلت عن سداد الأمانة وطلبت العدول عن الحكم التمهيدي وهو ليس حقاً لها يجوز التنازل عنه الأمر الذي يقيم قرينة بصحة كافة ما ادعته المدعية بدعواها من استحقاقها لبدل السكن وتوافر كافة الشروط المتطلبة قانونا لاستحقاقه، وأنها تطمئن إلى تقرير الخبير لسلامة أبحاثه وسلامة الأسس التي ابتنى عليها النتيجة التي خلص إليها من أن زوج المستأنفة لا يتقاضى بدل سكن دون الوقوف على أن النزاع المطروح متعلق بمدى سريان النصوص سالفة الذكر بحق المطعون ضدها لجهة استحقاقها لبدل السكن من عدمه، بما يصم قضاءها بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة باقي ما استدل به من أسباب.  
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